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  *رقابة القضاء الإداري ع بطلان إجراءات التحقيق
 
 
 
 

          
  :صالم

جزائري نظرة نظّم المشرع ب ع مقومات وضوابط البطلان الإجرائي ا  ،تنظيما ي
ها ع كفالة  ن حرص  صومة تقررالتوازن ب لية لكيان ا ماية الش ا دون  ،ا ر ع وتفادي 

هائية المتمث ها ال ها أمام لبلوغ غاي قوق الموضوعية المتنازع ف ماية القانونية ل ة  تقرر ا
  .القضاء

ن  افئة ب ر مت أمام مواجهة القضاء الإداري  المنازعة المعروضة أمامھ لمراكز غ
ذا الوضع  صوم، يفرض  ن ضرورة إثارة العيوب  موقف الموازنة أن يظهر دور القا ا ب

كم بالبطلان صوم إ ، الإجرائية الموجبة ل ولو لم تكن متعلقة بالنظام العام، وتوجيھ ا
يح وتجديد الإجراءات المعيبة ذه العيوب من خلال ت ح يتفادى الإسراف ، تدارك 

غيضاال واضع الم  والإفراط  توقيع جزاء البطلان ها البطلان    ،.يظهر ف
صومة ر ا س إ فرض  ظلّ ممارسة القا الإداري لدوره الإيجابي أثناء س  ،

دد من طرف المشرع لبلوغ الالرقابة ع تطبيق نظرة البطلان وفق المن شرع  غاية الم من 
لية للإجراءات جوانب الش ، و نفسها ، ا ق الموضو وال لا تخرج عن نطاق خدمة ا

ر التحقيق عبطلان ال القا المقرر عند الرقابة ع تطبيق جزاءالغاية المنتظرة من   تداب
ة  القضائي عدم ال ها المشوبة    .جوان

لمات الم   :فتاحيةال
  .البطلان الإجرائي،القا المقرر ، القضاء الإداري ، التحقيق
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The administrative judiciary Control on the invalidity of investigation procedures 
 

Abstract: 
The Algerian legislator organized the theory of procedural invalidity as an 

organization based on elements and controls. It was ensure the balance between the formal 
protection of the entity and the avoidance of its failure without reaching its ultimate goal of 
determining the legal protection of the contested substantive rights in front of  the judiciary. 

Faced with the administrative judiciary in the dispute before it for unequal positions 
among the litigants, this situation shows that the role of the judge in the balancing position 
between the need to provoke the procedural defects of the ruling nullity, even if they are not 
related to public order, and to direct the adversaries to remedy these defects through 
correction and renewal Defective procedures, so as to avoid excessive and more excessive 
to apply of the penalty of invalidity in places where the heroine is loathsome. 

In the exercise of the administrative judge for his positive role in the course of the 
dispute, seeks to impose control on the application of the theory of invalidity according to 
the method specified by the legislator to achieve the purpose of legislation formal aspects of 
the procedures, which do not go beyond the scope of service of the substantive right, To 
control the application of the penalty of nullity to judicial investigation measures in their 
invalidity aspects. 
Key words: 
Investigation, administrative judiciary, scheduled judge, procedural invalidity. 

 
Contrôle des juridictions administratives sur la nullité des procédures d’instruction 

 
Résumé: 
Le législateur Algérien a régi la théorie de nullité procédurale en garantissant l’équilibre 
entre la protection formelle de l’instance et le souci d’atteindre la finalité de celle-ci, qui 
consiste en la protection des droits substantiels objet du contentieux. 
Ainsi, et devant l’exorbitance de la relation entre les parties au litige, le juge est tenu de 
concilier la nécessité d’invoquer les vices de procédure donnant lieu à la nullité même s’ils 
ne relèvent pas de l’ordre public et l’orientation vers la correction et le renouvellement de la 
procédure viciée et ce, dans le but de remédier au recours excessif à la sanction de nullité. 
En jouant un rôle positif lors du déroulement de l’instance, le juge exerce son contrôle sur 
l’application de la théorie en question en tenant compte de l’esprit des dispositions ayant 
trait à l’aspect procédural qui n’ont pour finalité que la protection du droit substantiel, 
finalité escomptée également du contrôle du juge rapporteur sur l’application de la sanction 
de nullité aux mesures juridictionnelles viciées. 
Mots clé : 
Instruction, juridiction administrative, juge rapporteur, nullité procédurale. 

  مقدمـة
ر البطلان الإجرائي ضمانة قانونية لتفعيل القاعدة الإجرائية،  فهو يمنع من وقوع عت

ها الفة الإجرائية قبل حدو باتھ كما أنّ ، الم ھ  حالة وقوعها يجرّد العمل الإجرائي من ترت
رام القاعدة القانونية الإجرائية؛  ستقيم اح فبمجرّد توقيع جزاء البطلان القانونية ح 

صومة سقط الآثار خلافا لِـــمَــا تمليھ القاعدة القانونية ، المعهودة للعمل الإجرائي المتخذ  ا
ص ذه الآثار مما يجعلھ حرصا م يالإجرائية، وبذلك فا سقوط  ع اتخاذ ون مهدّدا 

يح ح يتمكّن من تفادي توقيع ي ال جزاء الأعمال الإجرائية وفق نموذجها القانو  .ذا ا
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جزائري ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارة لتنظيم  )1(تصدى المشرع ا
ق بالأعمال البطلان ر الدعوى أمام ، وجعَلَھ جزاءً ي ر مختلف مراحل س الإجرائية المعيبة ع
جزاء أن القضاء هذا ا هدف  و  ق الموضووسيلة ليجعلھ ، و من خلال ترشيد  صون ا
ن اعتبارات ، تطبيقھ جزاء  حدود بما يوازن ب ذا ا لا تخرج عن الضوابط والمقوّمات توقيع 

ل ق الموضو المتنازع فيھ أمام واعتبارات حماية ، ال تتفادى الإفراط  حماية الش ا
 .)2(القضاء

شرعيةالتطبيق الراشد لقد كفل المشرع  عدّة أساليب  ها ما يظهر ، )3(جزاء البطلان  م
ي  اص بتحديد قواعد اتخاذ الإجراءات دقة التنظيم القانو ها ما يتعلّق بنظام تدخّل  ،ا وم
داف السياسة  ،تطبيق جزاء البطلانونطاق اختصاصھ   القا حقق أ بما يجسّد و

شرعية  . المنظومة الإجرائية ال
هدف إليھ المشرع  تنظيم جزاء البطلانتحقيق إنّ  ون ، الو الإجرائي الذي  منأى بلا ي

هااختصاص القا الإداري عن  ر الإجراءات برم س ، ، الذي يفرض رقابتھ ع س إ و
صومةتجسيد  شرعية  توجيھ ا  .الغاية ال

ر التحقيق ى الرقابة المنوطة للقا الإداري تحظ   تطبيق جزاء البطلان ع تداب
مية ها أن لا يمكن ، بأ هان  شرعية س جزاء الإجرائي المقننة  المنظومة ال  ترشيد فكرة ا

ل، لأّ  عاد الإرادة ها رقابة تضفي ليونة ومرونة إجراءات التحقيق ك وتنطوي ع تكرس أ
شرعية ماية والوقاية ،  التقليل من دوا وأسباب البطلان ال من خلال بذل مسا ا

دّ من الإفراط  توقيع جزاء البطلان الإجرائي للوصول إ تحقيق فعالية القاعدة  ،وا
قوق الموضوعيةو القانونية الإجرائية  ق من، فغاية المشرع  تحماية ا التمسك  قييد ا

جم مع غايتھ  منح القا الإداري صلاحيات الرقابة ع تطبيق البطلان ع ، بالبطلان ت
 .عمليات التحقيق  الدعوى 

ساؤل حول  ون جديرا  البحث ال رقابة المنوطة للقا مدى فعالية ال: وبذلك ي
ر مرحلة التحقيق  الدعوى  الإداري  وتجسيد بوادر  البطلانجزاء تطبيق رشيد ل، أثناء س

شرعية الهادفة إ التوفيق السياسة ا ة ل ن اعتبارات المص تفعيل القاعدة الإجرائية  ب
ل ماية من، ماية الش ة  ا ؟ ضياع واعتبارات المص ق الموضو  ا

با ع ذلك الية المطروحة وترت ن  ،فإنّ الإش امل ب النظام عا مواطن التداخل والت
وّلة للقا الإداري  جزاء البطلان الإجرائي والرقابة الم ي  جزاء  ،القانو ذا ا  مجال تطبيق 

ر التحقيق  منازعات القضاء الإداري  ناول البحث ، بحيث ع تداب وفق من تحلي ي
جة موقف القضاء الإداري من  ،نقدي رةمعا رتب عن توقيع جزاء ال ظا هدر الإجرائي الم

رة البطلان الإجرائي ذه الظا هاداتھ  تلا وتفادي  مات القضاء واج  .وإظهار مسا
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تم دراسة موقف القضاء الإداري من المسألة محل البحث  إطار ت وبناءً ع ما تقدّم
الدور الرقابي  إبرازثم الوقوف ع ) المبحث الأول (جزاء البطلان  الرقابة ع الوقاية من آثار

دّ من آثار البطلانللقا الإداري   شرعية ل ي( تفعيل الوسائل ال   ).المبحث الثا
  رقابة القضاء الإداري ع أساليب الوقاية من آثار البطلان :المبحث الأول 

قيقة إ التحقيق هدف إجراءات ن القا من الفصل  ، القضائية إظهار ا وتمك
ماية ق الموضو المنازعة المعروضة عليھ وتقرر ا ذه الإجراءات القانونية ل ، لذلك فإنّ 

ماية  تجسّد قا ذا الإعتبار، )4(ال تكفلها القاعدة القانونية الموضوعية ل  ،وانطلاقا من 
ها يرمي إ   القا يمارس تقرر لالوصول المنازعة الإدارة رقابتھ لتوجيھ الإجراءات توج

ق الموضو   .حماية ا
ها أن تحـــــــدّ من ، إنّ الرقابة ال يمارسها القا الإداري ع إجراءات التحقيق من شأ

راض ال التلاعب بالإجراءات والإع ، صومعن بلوغ نتائجها الإجرائية من طرف ا مختلف أش
ة الدفع بالبطلانف ر الإجراءات الذي يتو القا مراقبة مدى  صوم أثناء س ره ا ، يث

ق  التمسك بالبطلان يتو مراقبة سلامة إجراءات ھ أنّ ، كما لتقدير الملاءمة  ممارسة ا
ا  ماية المتبع  الس لتقرر ، ة المسلك الإجرائييلضمان مشروعالتحقيق أثناء اتخاذ ا

ق الموضو ها ، ل هذه الرقابة إ حالات يمكن ف هتدي القا  المتعلق  إثارة البطلانح 
  .بالنظام العام من تلقاء نفسھ

الوقاية من آثار البطلان   إعمال أساليبتتج الرقابة المنوطة للقا الإداري 
ر إجراءات التحقيق الإجرائي أثناء وّلة إياه لتقدير مدى ملاءمة  من خلال السلطة ،س الم

صوم كم بالبطلان من عدمھ أثناء إثارتھ والتمسّك بھ من طرف ا ست كلّ ا ، ذلك أنّھ ل
كم بالبطلان القا ع مخالفة للقاعدة القانونية الإجرائية توجب كما  ،)المطلب الأول ( ا

ذه الرقابة أيضا   رز  ر إجراءات القيتم بھ  الذي الدور الإيجابيت ا الإداري أثناء س
ذاالتحقيق صوم يظهر  إثارةالدور الذي  ،   ذه تدارك إ العيوب الإجرائية وتوجيھ ا
كم بالبطلان، العيوب ها من الهدرحمايةً  لتفادي ا يمتدّ إ إضعاف  درا للإجراءات ذا

قوق  ماية ل ها الموضوعية ا ي( المتنازع ف   .)المطلب الثا
  تقدير القا الإداري ملاءمة جزاء البطلان: المطلب الأول 

يح تكييفهاالقايتمتع  سلطة تقدير الدفوع وت ها   ، الإداري  وتطبيق القانون عل
ر التح ون القا ، بحيث لا المنازعة الإدارة قيق مجال إعمال جزاء البطلان ع تداب ي

صوم بھ يتمسك الذي بالتكييف دامقيّ  القا  يتصدىوكما ،)5(الدفع بالبطلان إثارة عند ا
رن مع تطبيق جزاء البطلان الإجرائي ر فكرة النظام العام ال تق  ذلك  ولا يتقيّد ،لتفس

ر الذي صوم عطيھ بالتفس الدعوى لمقتضيات النظام العام المرتبطة بإثارة الدفع   ا
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ها الق هذه الممارسة ال يظهر  ون دوره فعالا  الوقاية من جزاء بالبطلان، و ا الإداري ي
عطيل ، البطلان صوم  استعمال الدفع بالبطلان لغرض  عسّف ا انية  والتصدي لإم

  .الفصل  الدعوى 
كذا، تتج سلطة القا الإداري  تفعيل أساليب الوقاية من جزاء بطلان إجراءات 

جزاء  بما لھ من دور إيجابي  تكييف، التحقيق ذا ا صوم لتطبيق  الدفوع المثارة من ا
صوم )الفرع الأول ( ، وبما لھ من دور  تقدير ملاءمة توقيع جزاء البطلان الذي دفع بھ ا
ي(   ).الفرع الثا

  رقابة القا الإداري لطبيعة الدفوع المثارة  مجال تطبيق جزاء البطلان :الفرع الأول 
ا  الرقابة ع تطبيق جزاء البطلان الإجرائييمارس القا الإداري دورا  أثناء  متم

ر التحقيق ر تداب صوم للطعن  سلامة س ـــــة الدفوع المثارة من ا ّ ، بحيث يتحقق من 
ر التحقيق ة اتخاذ تداب يفاء لإدراك م، و لشروطھ ومقوماتھ المتطلّبة  ذا الدفعدى اس

يح )6(الإجرائيتطبيق جزاء البطلان قانونا   ي ال ، ذلك لأنّ مخالفة النموذج القانو
ة نظيم مرحلة التحقيق  المنازعة الإدار لا يقت  ،للقاعدة القانونية الإجرائية المتعلقة ب

كم بالبطلان، وإنّ بالضرورة  عيب يوجب ا ون العمل الإجرائي معيبا  ون أن ي ما يمكن أن ي
جزاء  ر جزاء البطلانالعيب الإجرائي موجبا  تبقى للقا الإداري ، وبالتا )7(إجرائي آخر غ

ذا العيب ، الذي شاب العمل الإجرائي المتخذطبيعة العيب تفحّـــــــــــــــــص صلاحية  وتكييف درجة 
جزاء الإجرائي  ون مقيّ المناسب لھ قانونالمعرفة نوع ا جزاء الإجرائي ، والقا لا ي دا بنوع ا

صوم أثناء إثارة الدفع الذي تمسك   .بھ ا
ر، بحيث يمكن أن المثار أمامھ إ التحقق من طبيعة الدفعيبادر القا الإداري   يث

صوم  ن ع ا ، كجزاء عدم القبول ، إحدى إجراءات التحقيقدفعا لتوقيع جزاء إجرائي مع
ل،  وذلك ي للدفع بالبطلان لعيب  الش ب القانو رت ب قصد عد فوات ال الوصول إ ترت

ها جزاء البطلان، ون القا الإداري ملزما بالتكييف  الآثار ال يرت الة لا ي ذه ا ففي مثل 
ر مرحلة التحقيق، صوم  الدفع المثار خلال س ي  الذي تناولھ ا و مقيّد بالنص القانو ولا 

ؤلاء  إثارة الدفع، وإنّ  ند إليھ  تھ ع ذلك لمعرفة الصورة يمارس القا رقابما الذي اس
قيقية للدفع رة  توقيع جزاء البطلان ا ر من حقيقتھ، والع ّ غ صوم لا  ، لأنّ ما تمسّك بھ ا

صوم ناولھ دفوع ا س بما ت رة وإنّ ، ل صومما الع   .)8(بحقيقة الدفع المثار وما يرمي إليھ ا
ي   توقيع جزاء البطلاندور القا الإداري  تقدير ملاءمة  :الفرع الثا

قبل ، يجوز للقا الإداري تجميع العناصر الواقعية والأسباب المولّدة للدفع بالبطلان لا
ها تلك الأسباب والعناصر متوفرة  ملف  ون ف الة ال لا ت صوم  ا ا ا ر أن يث

ب ع القا انتظار مبا، وإنّ التحقيق صوم للتمسك بالبطلانما ي  وضيحوت ،درة ا
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قت الأعمال الإجرائية  ثمّ بدوره ، المرتقبة  مرحلة التحقيقجوانب العيوب ال شابت و
شرعية لمعرفة مدى ملاءمة ، يتو القا الإداري تفحّص الدفع المثار وفق المقتضيات ال

  ،.)9(من عدمھ ع الأعمال الإجرائية المعيبة تطبيق جزاء البطلان
ن  جزائري  نص المادت من قانون الإجراءات المدنية والإدارة  66و 62أقرّ المشرع ا

، وخولّ المشرع لتقدير ملاءمة تطبيق جزاء البطلان الإجرائيللقا بدور إيجابي يناط بھ 
جزاء والوقاية من آثاره السلبية للقا سلطةً  ذا ا ال ، للعمل ع تلا وتجنّب إعمال 

ق  هت قو  ابالإجراءات وتضيع  ق الموضوعية، بحيث لا يحكم القا بالبطلان كلّما كان ا
يح العيوب الإجرائية ممكنا ثِــيــــ، ت

ُ
شرط أن تزول ولو أ  ، ـــر الدفع بالبطلان أمام القا

يح تلك العيوب عد ت الفة الإجرائية الموجبة للبطلان  و ، لأنّ القا )10(جميع آثار الم و
كم بالبطلان ة المد  توقيع جزاء  ،يمارس رقابتھ ع تقدير ملاءمة ا ن مص يوازن ب

ة المد عليھ  عدم توقيعھ ن ، البطلان ومص ت ةٍ من المص ثمّ يقدّر القا أيّ مص
ماية ّن للقا أنّ أجدر وأو بالرعاية وا ون أشدّ بآثاره السلبية ع ، فإذا تب الضرر ي

صومة بتوقيع البطلان  ها، فإنّ ا عي رتب عن بقاء الإجراءات  من درجة وشدة الضرر الم
كم بالبطلان تفادى ا   .القا يتغا عن العيب الإجرائي و

ها تطبيق  فإنّ القا الإداري يمارس دورا إيجابيا كذا  ون ف الات ال ي تحديد ا
شرعية الهادفة إ عدم المغالاة  ، جزاء البطلان جديا ومناسبا وفقا لاعتبارات السياسة ال

ل ع الموضوع، ذلك أنّ المرونة  تطبيق جزاء البطلان قد يؤدي إ الش غليب الش ل وعدم 
يحة ع إجراءات معيبة كما لو كا ،فقدان الشرعية الإجرائية ب آثار الإجراءات ال رت نت ل

شدّد  توقيع جزاء البطلان  كلّ مخالفة إجرائية مهما كانت درجة  يحة، كما أنّ ال
ها يق حالات الوقاية من جزاء البطلان، جسام رتب عن ذلك ، من شأنھ أن يؤدي إ تض مما ي

ها ها وحماي ذه الإجراءات إلا لصو قوق الموضوعية ال ما وُجدت    .در الإجراءات وضياع ا
يالم   رقابة القا الإداري لقواعد سلامة إجراءات التحقيق: طلب الثا

يفرض ع ، الرقابة ال يمارسها القا الإداري ع اتخاذ إجراءات التحقيقإنّ 
صوم  ددة قانونا لهذه الإجراءاتا لية والموضوعية الم ، حرصهم ع مراعاة المقتضيات الش

و ن القا قد أو  الفات ال توجب توقيع جزاء وبذلك ي برقابتھ حماية الإجراءات من الم
كم بالبطلان، البطلان حيالها  .مما يؤدي ذلك إ التقليل من فرص ا

ن  من قانون الإجراءات المدنية والإدارة ع الدور الرقابي  844/2و 83نصت المادت
ر التحقيق مراقبة للقا المقرر ع مستوى جهات القضاء الإداري  بحيث  ،تنفيذ تداب

رام القواعد الإجرائية هذه الرقابة  ضمان اح م القا  انطلاقا من كشف العيوب ، سا
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صوم إ تداركها كم بالبطلان، الإجرائية وتوجيھ ا من جهة وضمانا لعدم إبقاء  تفاديا ل
ها ة لإثارة الدفع با، الإجراءات ع عيو   .لبطلانإذا لم يتقدم صاحب المص

 ينطوي الدور المنوط للقا الإداري  رقابة التطبيق السليم لقواعد إجراءات التحقيق
مية ع ة  من الوقاية ، مستفيضة أ ن اعتبارات المص جزاء البطلان وضمان الموازنة ب

صومة هاء ا ة  ان ل والمص شرعية  حماية الش ق، ال ماية القانونية ل  بتقرر ا
ذه الدراسةالموضو ررات ممارسة القا الإداري لرقابتھ  ، لذلك تقت  البحث عن م

ذه الرقابة لمعرفة) الفرع الأول (ع التطبيق السليم للقواعد الإجرائية  ها  مدى ثم تقييم  را اق
ي(مع غاية الوقاية من جزاء البطلان    ).الفرع الثا

داف الرقابة القضائية ع: الفرع الأول     تطبيق القواعد الإجرائيةأ
ع رقابة اتخاذ إجراءات  سهر القا المقرر ع مستوى جهات القضاء الإداري 

ضمن برقابتھ التحقيق  سن لمرحلة التحقيقو ر ا ستفاد من المواد ، الس  838/2حيث 
عد طرح القضية الإدارة ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارة 840و  839و  التحقيق أنّھ 

جوابية عن طرق التبليغ ن  يتـمّ تبادل المذكرات ا تحت إشراف ورقابة القا المقرر إ ح
ذه المواد ،صدور الأمر باختتام التحقيق سط ع  ،والرقابة المنوطة للقا بموجب  تن

لية والموضوعية للإجراءات التدخل للتصرّف بحيث ، وفقا للقانون عند مخالفة الأوضاع الش
قيقة القضائية ها الرامية إ إثبات ا و يحرص ، يتو القا توجيھ الإجراءات لتمام غاي و

ا و ، قبول نتائجها إذا كانت معيبة متفاديا ع سلامة تلك الإجراءات دار يجة إ الإفراط  ن
قها ب العيوب ال ت جزاء تقرر البطلان لس ة  توقيع ا ن اعتبارات المص ، فهو يوازن ب

ة  تفادي آثاره السلبيةالإجرائي    .والمص
قواعد تنظيم إجراءات ل السليم تطبيقالهدف الرقابة المنوطة للقا الإداري ع 

قوق إ ، التحقيق تجسيد إرادة المشرع  جعل الإجراءات وسيلة وأداة لصون وحماية ا
ذه الوسيلة الموضوعية ون  ، بحيث سمح المشرع للقا باتخاذ ما يراه مناسبا لتفادي أن ت

قوق الموضوعية دار ا با  إ عتھ سلامة اتخاذ الإجراءات، والأداة س وتقديره  ،من خلال متا
ون  ،مدى ملاءمة توقيع جزاء البطلان  حدود نطاق مقوماتھ وشروطھ القانونية دون أن ي

صومالقا متأثرا    .)12(بميول ومواقف ا
ولة للقا الإداري ع تطبيق القواعد الإجرائية إدراكا لما يجب تجسّد ، إنّ الرقابة الم

ر العدالة من خلال  م  حسن س سا ون عليھ دور القا من إيجابية، ذلك أنھ  أن ي
يح للقواعد الإجرائية صوم إ التطبيق السليم وال هھ ل الفات  ،توج ح لا يقعوا  الم

كم بالبطلان ذلك لأنّ حرص القا ع التطبيق السليم للقواعد ، الإجرائية الموجبة ل
صوم بتدارك ما وقعوا فيھ من إغفال لمقومات إجراءات التحقيق، الإجرائية ، فضلا سعف ا
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الفات الإجرائية ّن مواضع الم ذه الرقابة تب ها وتج للقا ب ،عن أنّ  وتمهيل التدخل لإثار
يحها صوم بآجال معقولة لت م  ، ا سا كم بالبطلان، مما يجعلها رقابة  تفاديا ل

صومة تقليص حالات الهدر الإجرائي  .)13( ا
ي   تقييم الرقابة القضائية ع تطبيق القواعد الإجرائية: الفرع الثا

راف للقا الإداري  سلطة الرقابة ع سلامة تطبيق القواعد الإجرائية خلال  إنّ الإع
ر التحقيق  ر تداب راضا وانتقادا فقهيا،س ذا الدور يتعارض كان منطلقھ  قد لقي اع أنّ 

ر الإجراءات صوم ع س نا مع حياد القا وسيادة ا ، وكما يحوّل القا إ خصم و
با  المنوط للقا الإداري  ذلك ون ممارسة الدور كما قد ت ،وحكم  وقت واحدٍ  س
صومة يح الإجراءات المعيبة، عطيل أمد ا ن لت صوم بأجل مع ثم يرتّب ، إذا ما مهّل ا

قوق الموضوعية دار ا ذا الأجل مما ينعكس ذلك ع إ   .)14(السقوط ع عدم مراعاة 
ر أنّ  صية ال  غ ها عنالنظرة ال ر ف ّ ها القا الإداري ع  ع الرقابة ال يتمتع 

ر العمل  ،الفقهاء ؤلاءتخالف ما أتاه  تطبيق إجراءات التحقيق ثقة من جو فه رقابة من
ياد عند  ناك ما يو بالمساس بمبدأ ا س  صومة، فل ر ا القضائي المنوط للقا عند س

عملما دام أنّ ، ممارسة القا لتلك الرقابة ال تقت ، يدخل  صميم وظيفتھ ھ يقوم 
ها  صوم لمعرفة مدى  ها مع درجة و التحقّق من طبيعة الدفوع المثارة من ا تناس

جسامة جزاء الإجرائي الذي تناولتھ تلك الدفوع ،ا كم بتوقيع ا وكذا التحقق ، ال تقت ا
الفة الإجرائية ة وقوع الم ستد  من    .)15(وعإثارة مثل تلك الدفال 

، كما أنّ من وظيفة القا أن يتحقق من سلامة الإجراءات وحسن تطبيق القانون 
امھ ناولها أح قوق الموضوعية ال ت را ليضمن شرعية ا ، فذلك كلھ لا يدع القا ظه

شوب الإجراءات، وإنّ  ذه العيوب للعيوب ال  ناسب مع الدور الإيجابي ما يتفاعل مع  بما ي
صوم إ تداركها ،المنتظر منھ ا من تلقاء نفسھ  بأن يوجھ ا ل خلال آجال معقولة يحدد ب
ها  تقرر ، موضوعية صومة وبلوغ غاي عطيل الفصل  ا با   ون ذلك س دون أن ي

قوق الموضوعية ماية القانونية ل جوانب)16(ا و لا ينطوي بأيّ جانب من ا ع ، ، و
صوم وسياد ر الإجراءاتالمساس بإرادة ا سي ما ينمّ ع الو الإجرائي الذي بلغ وإنّ ، هم  

ذه الصلاحية للقا جزائري  تقرر  هم باعتبار أنّ  ،إليھ المشرع ا صوم وسياد إرادة ا
ون صومة مر ها بمراعاة شروط القواعد الإجرائية ةع إجراءات ا لمعرفة  ،وفرض الرقابة عل

ا ي  ة اتخاذ بقى من واجب القا الكشف ع مخالفة النموذج القانو من عدمھ، و
يح للإجراءات ا ال  .)17(والتوجيھ إ تجاوز

  



ي، المجلد ـــــد                                   2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  رقابة القضاء الإداري ع بطلان إجراءات التحقيق  :أغليـــس بوز

 

231 

ّن مما تقدّم كذا، ب أنّ الرقابة ال يمارسها القا الإداري ع أساليب الوقاية من ، ي
ماية من  رقابة تضفي المرونة لهذه الإجراءات ، جزاء بطلان إجراءات التحقيق وتفرض ا

ر تجسيدا وتطبيقا لإرادة المشرع الذي  عت و ما  الإسراف والإفراط  توقيع جزاء البطلان، و
شرعية إ  ن ، تحقيق فعلية جزاء البطلانهدف بمنظومتھ ال من خلال فرض التوازن ب

ل واعتبارات حماية  ق الموضواعتبارات حماية الش   .ا
ي دّ من آثار البطلان: المبحث الثا شرعية ل   رقابة القضاء الإداري ع الوسائل ال

شرعية جزائري عدة وسائل  ــــدّ من آثار البطلان ، أوجد المشرع ا هدف من خلالها إ ا
قوق الموضوعية ،تفاديا للتفرط  توقيعھ وإعمالھ در الإجراءات وضياع ا ، بما يؤدي إ 

ادة ع ما قيّد بھ المشرع حق الدفع بالبطلان للوقاية من آثاره السلبية ع الإجراءات  فز
قوق الموضوعية ي الصرح المتضمن تقرر ، وا من خلال ما أوجبھ من إثبات النص القانو

كم بالبطلان أو ما أوجبھ ، يب الإجرائيحالة البطلان مع شرط إثبات الضرر من الع الموجب ل
بات الزمنية لتقرر  رت ة للتمسك بالبطلان أو ما أوجبھ من مراعاة ال من إثبات الصفة والمص

شرعية أخرى  دّ من آثار جزاء البطلانالبطلان، فإنّھ أضاف وسائل  تظهر ، تخدم غايتھ  ا
يح وتجديد أساسا   ضور وت   .المعيبة والإعفاء من آثار البطلان الإجراءاتوسيلة ا

سلطة  رف المشرع للقا الإداري  واسعة  الرقابة ع إعمال الوسائل كما اع
دّ من آثار البطلان شرعية المقررة ل شرعية الهادفة إ سعيا منھ  ،ال رشيد السياسة ال ل

ي ل الإجراء القانو ة  حماية ش ن المص ماية القانونية ، التوازن ب ة  كفالة ا والمص
ق الموضو   .ل

جة  ول للقاكذا تتطلب معا دّ من آثار  الإداري  الدور الم  مجال إعمال وسائل ا
ر التحقيق، ضرورة  شرعية البطلان الإجرائي عند اتخاذ تداب م الوسائل ال استعراض أ

دّ من آثار البطلان  ذا الدور مع تكرس الوسائل ) المطلب الأول (المقررة ل ثم دراسة تفاعل 
د من آثار البطلان ي( المتاحة ل   ).المطلب الثا

د من آثار البطلان: المطلب الأول  شرعية ل   تقرر الوسائل ال
شرعية ضور وسيلة  ر ا دّ  عت من آثار بطلان إجراءات التحقيق  منازعات  ل

اصة بإخطار أطراف ، إذ يتقرر البطلان القضاء الإداري  بمجرّد الإخلال بقواعد التبليغ ا
أو المتخذة بواسطة ، المنازعة الإدارة بوسائل التحقيق المتخذة أمام جهة القضاء الإداري 

ر القضائي، لكن المشرّع  ب ذه الأوضاعا انية تفادي تقرر جزاء البطلان  مثل   أتاح ام
ھ إجراء صم الذي تقرر لصا ضور  عند حضور ا ذا ا ستدرك العيب التبليغ، ذلك أنّ 

ضور قد حقق الغاية من إجراء التبليغ، مما  ون ا ق بإجراءات التحقيق و الإجرائي الذي 
هذا الإجراء ق  ب البطلان بزوال الضرر من العيب الذي    .)18(يزل س
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ضور المقصود  القانون الإجرائي كوسيلة ل ب التأكيد ع أنّ ا من آثار  دّ ي
بليغ متخذ، البطلان رن ب ضور المق ي  و ا يحخلافا لنموذجھ القانو ضور ال ، أمّا ا

بليغ مسبق رن ب و ، فهو حضور تلقائي يفقد ضمانة أساسية  مرحلة التحقيق، الذي لا يق
ا  حالة عدم التبليغ دار ذا مثل ھ فضلا عن أنّ ، ضمانة حماية حق الدفاع ال يظهر إ

يح العيوب  إجراء التبليغ سمح بمراقبة مدى وجود دور لھ  ت ضور لا  و إجراء  ،ا و
دّ لـــم يحدث إطلاقا ضور كوسيلة ل يقت وجود إجراء ، من البطلان الإجرائي ، لذلك فا

  .)19(معيب ولا يتقرر دوره مع إجراء منعدم
جزائري  ضور، أوجد المشرع ا يح وتجديد الإجراءات المعيبةوسيل إ جانب ا ، ت

جزاء حرصا ع التقليل من دوا وأسباب البطلان ذا ا دّ من آثار    .)20(وا
من قانون الإجراءات المدنية والإدارة دورا إيجابيا  62يمارس القا الإداري وفقا للمادة 

دّ من آثار البطلان الإجرائي يح والتجديد ل هبحيث يبادر ،  الت ناالقا  ن الوسيلت  ت
صوم شرعية  ،)21(ولو من تلقاء نفسھ ودون طلب من ا و ما يحقق مقاصد السياسة ال و

شرعية ، الهادفة إ التخفيف من حالات البطلان انطلاقا من اعتبار أنّ الإجراءات وسائل 
ا دار س إ قوق الموضوعية ول دمة ا   .مقررة 

يح  ة عامةتقوم وسيل الت ضرورة تقت من جهة أو ، والتجديد ع مص
ر  إجراءات معيبة ومخالفة للقانون، مما يتطلب تدخّل القضاء  جام القضاء عن الس إ

يح والتجديد رام المقدّس، وتقت من جهة ثانية تجنّب لتدارك العيوب الإجرائية بالت  الإح
ل ق الموضوبما يؤدي إ التفرط  حمايتھ ع ، الش   .وجھ يمتد إ ضياع ا

س بالإعفاء من آثار الب ذه يضاف إ الوسائل المتقدمة ما  طلان، بحيث تقت 
كم بالبطلان رغم توفر موجباتھ وشروطھ الوسيلة ر ، التغا عن ا ح يتواصل س

امل وظائفها دون تقرر البطلان هذه الوسيإجراءات التحقيق وتت س  لة إ ، فالمشرع 
ق الموضو ماية ل من خلال الإعفاء من تطبيق جزاء البطلان رغم بقاء ، الوصول لتقرر ا

يحھ أو تجديده ، وذلك إما باتباع طرق التنازل الإرادي من العيب كامنا  الإجراء دون ت
صوم عن التمسك بالبطلان ق الإجرائي  التمسك ، ا ق ا أو عن طرق السقوط الذي ي

ق  التمسك ببطلان الإجراء المعيبإثر تحقق الوقائع القانونية ، بالبطلان ، المسقطة ل
يحا ذا الإجراء  توليد آثاره كما لو كان  ستمر   .)22(ف
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ي د من آثار البطلان: المطلب الثا   دور القا الإداري  تفعيل وسائل ا
الفة إنّ القا الإداري لا يتوقف دوره عند حدّ  تقرر جزاء البطلان  مواضع الم

ذه العيوب باتباع الوسيلة الإجرائية، وإنّ  صوم إ تدارك  ما يبذل عناية مركّزة  توجيھ ا
شرعية المناسبة  .ال

وّل للقا الإداري  مجال إعمال جزاء البطلان ذا ، إنّ الدور الم ن تقرر  متوازن ب
دّ من آث جزاء والعمل ع ا ل الإجراءاتاره ا ، فالقا عندما تفاديا للمغالاة  حماية ش

ر التحقيق الفات الإجرائية ثم  ،)23(يباشر سلطة الرقابة ع تنفيذ تداب يح جميع الم
يحيتفاعل معها  ن  باتباع أسلوب الت من قانون الإجراءات  66و 62أو التجديد وفقا للمادت

نالمدنية والإدارة ّ ق  إثارة الدفع بالبطلان ، أما إذا تب صم قد فاتھ ا فإنّ القا ، أنّ ا
هذا الدفع ق  التمسك  مما يؤدي ذلك  ؛من نفس القانون  61وفقا للمادة  علن لھ سقوط ا

مة القا  الإعفاء من تقرر البطلان   .وتفادي آثاره إ مسا
دّ من آثار البطلان تظهر مبادرة القا الإداري  إعمال الوسائل  شرعية ل ال

ن فاعلية القاعدة ، الإجرائي شرعية الهادفة إ التوازن ب  غاية تجسيد السياسة ال
ها أمام القضا، القانونية الإجرائية قوق الموضوعية المتنازع ف ة  حماية ا   .ءوالمص

راف للقا الإداري  شرعية المقررةإنّ الإع دّ  بتفعيل الوسائل ال من آثار جزاء  ل
كم بالبطلان، البطلان يق حالات ا ر سمح بتفادي الهدر الإجرائي من خلال تض ّ ع و ما  ، و

ن تلفة داخل  عن اعتماد المشرع ع سياسة غائية تقوم ع الموازنة ب قوق والمراكز الم ا
صومة، قوق الموضوعية ا لية وحماية ا فاظ ع المقتضيات الش ن ا ، والتوفيق ب

دّ من آثار البطلان تؤدي تفادي وقوع الأثر إ  بالدور الإيجابي المنوط للقا فسياسة ا
ي المتولّد عن العيب الذي شاب إجراءات التحقيق محل البحث، وذلك من خلال تجاوز  القانو

يح أو التجديد كلما أمكن ذلك قانون، أوعن طرق تقرر حق التنازل بوسيلة الت ذا الأثر
هاأو جزاء السقوط ذه السياسة توسّع من فرص تأدية الإجراءات وظيف نظرا لما ، ، كما أنّ 

دّ  م بھ أساليب ا كم بالبطلان سا ايد مع ذلك فرص الوصول إ من تفادي ا ، مما ت
قوق  ماية القضائية ل   .الموضوعيةتقرر ا

دّ من آثار البطلان الإجرائي وّل للقا الإداري  تفعيل وسائل ا لا  ،إنّ الدور الم
ب ع دعائم ومقومات محددة ، تمسّ بفعالية جزاء البطلانيمكن أن  ر ي ذا الأخ ما دام أنّ 

جزاء الإجرائي، وإذا تخلّفت وجب الإعفاء من توقيع  ها تقرر ا جزاءتحديدا يتوقف عل  .ذا ا
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  خـاتــمـة
وّلة للقضاء الإداري ع إجراءات التحقيقستفاد من البحث   أنّ المشرع ، الرقابة الم

ن؛ إحرص   ذه الرقابة ع مسألت سبة احدتنظيم  ما تتعلّق ببلوغ غاية الإجراءات بال
قوق الموضوعية رز  خطورة جزاء البطلان ع تلك ، ل قوق،والثانية ت  وخدمةً  ا

ن ن المسألت مية  منفقد ظهر ، للإعتبارات ال تجمع ب موقف المشرع مع إيمانھ العميق بأ
لأنّ ، جزاء البطلان لتفعيل القاعدة القانونية الإجرائية رام الش ن اح ن عدم  ھ وازن ب وب

رام إ درجةٍ  ذا الإح ق الموضو غليب  ها ا ، وقد كان للرقابة المنوطة للقا يضيع 
شرعية المقررة  تنظيم جزاء البطلان صــــدى   ام ال تنفيذ الإداري  تطبيق مختلف الأح

شرعية ا ال، السياسة ال نا جزائري  ت لّ و المشرع ا  .وترشيد ب
 

  :الهوامـــــش
راير  25الموافق ليوم  1429صفر عام  18، مؤرخ  09-08قانون رقم  )1( قانون الإجراءات المدنية  ، يتضمن2008في

ة  .23/04/2008، صادر  21، ج ر عدد والإدار
ن اعتباراتھ المتناقضة، بحيث إذا ارتكز تنظيم المشرع   )2( ر تنظيم جزاء البطلان الإجرائي صعوبة  التوفيق ب يث

لية لإجراءات التحقيق يؤ  جزاء ع حماية المقتضيات الش ذا ا ل ع الموضوع وضع  غليب الش دي بھ الوضع إ 
ر  ق اح رس وضياع ا ل، أما إذا اح ق الموضو فسيؤدي بھ ذلك إ التفرط  وحرص اما للش المشرع ع حماية ا

ل ل وأخذ العناية بالموضوع ع حساب الش   .الش
ها تنظيم جزاء البطلان الإجرائي دراسة  نظرا   :المقومات ال يقوم عل
ر زغلول، دار الطباعة  - عديل الدكتور أحمد ما ، نظرة البطلان  قانون المرافعات، طبعة ثانية، تنقيح و وا فت

رة،  ديثة، القا   .1997ا
قوق، جامعة  - قوق، كلية ا ، نظرة البطلان  قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  ا وا فت

رة،    .1959القا
ة،  - جامعية، الإسكندر   .2007أحمد أبو الوفا، نظرة الدفوع  قانون المرافعات، دار المطبوعات ا
جزائر،  - ع، ا شر والتوز ام القضاء، دار الإتصال للطباعة وال زودة عمر، الإجراءات المدنية ع ضوء آراء الفقهاء وأح

شر   .دون تارخ ال
ليل، البطلان  قانو - ي  ة، دار المطبوعات افرج علوا ة، ن المرافعات المدنية والتجار   .2008جامعية، الإسكندر
ية - فناوي، البطلان الإجرائي وأثره ع الدعوى التأدي ام الفقھ الإسلامي، دار الفكر : أحمد محمد ا دراسة مقارنة بأح

، جام ة،  ا   .2007الإسكندر
د، بطلان إجراءات التحقيق   - س بوز دكتوراه  القانون، داري، رسالة مقدمة لنيل شهادة منازعات القضاء الإ أغل

ي وزو،  قوق والعلوم السياسية، جامعة ت  .28/02/2017كلية ا
(3) Ministère des finance, Direction Générale des Impôts, Direction du contentieux, Bulletin des services 
fiscaux, n° 17, décembre 1996, p 10. 

ج )4( يل اسماعيل عمر، الهدر الإجرائي واقتصاديات الإجراءات، دار ا ة، ن جديدة، الإسكندر  .38ص  ،1999امعة ا
ي )5( جزاء الإجرائي، ، الأنصاري حسن النيدا ة، القا وا جديدة، الإسكندر جامعة ا  .35، ص 2009دار ا
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جزاء الإجرائي   )6( جزاء الإجرائي : قانون المرافعاتأيمن أحمد رمضان، ا مة تحليلية وتطبيقية  بناء فكرة ا مسا
قوق،  ا، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  ا دّ من آثار ها ووسائل علاجها وا وآليات إعمالها وكيفية الوقاية م

ة،  قوق، جامعة الإسكندر  .226، ص 2003كلية ا
جزاء الإجرائي وتختلف  )7( نوع صور ا الفات والعيوب الإجرائيةت ذه الصور إلا بظهور العمل  ،حسب نوع الم ولا تظهر 

جزائري  قانون الإجراءات المدنية والإدارة إ جزاء البطلان   جزاءات أشار المشرع ا ذه ا ن  الإجرائي معيبا، ومن ب
، 230إ  222زاء السقوط  المواد من ، وج69إ  66وجزاء عدم القبول  المواد من ، 66إ  60نصوص المواد من 

ن  47إ  45والمواد من  36، وجزاء عدم الإختصاص القضائي  المادة 216، وجزاء الشطب  المادة 314والمادة  والمادت
 .52و 51

ي، )8( جزاء الإجرائي، الأنصاري حسن النيدا   .35مرجع سابق، ص  القا وا
  .227أيمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص  -
د، بطلان إجراءات التحقيق  منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )9( س بوز   .150أغل
يل اسماعيل عمر، ع - جــــــن ة، دت،ـون المـــــــــــة  قانرائيــــــــالإج اتزاءــــــــــــدم فعالية ا شأة المعارف، الإسكندر ص  رافعات، م

240.  
ي،  - جزاء الإجرائي  قانون المرافعاتالأنصاري حسن النيدا دراسة تحليلية وتطبيقية لدور القا  : القا وا

رة،  ا، مطبعة حمادة، القا دّ من آثار ها وا جزاءات الإجرائية والإعفاء م   .36، ص 1999توقيع ا
يح الإجراء يجوز للقا أن يمنح ''ھ من قانون الإجراءات المدنية والإدارة ع أنّ  62تنص المادة  )10( صوم لت أجلا ل

يح عد الت شرط عدم بقاء أيّ ضرر قائم    .المشوب بالبطلان، 
يح من تارخ الإجراء المشوب بالبطلان ذا الت   .''سري أثر 

ن تنص ا ب ''من نفس القانون ع أنّھ  66لمادة  ح يح، إذا زال س لا يق ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للت
صومةذلك  ر ا   .''البطلان بإجراء لاحق أثناء س

  .229أيمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص  )11(
د،  - س بوز كم ببطلان إجراءات التحقيق  منازعات القضاء ''أغل إثبات الضرر من العيب الإجرائي الموجب ل

ي، ''من قانون الإجراءات المدنية والإدارة 60دراسة تحليلية نقدية لنص المادة : الإداري  ، المجلة الأكاديمية للبحث القانو
رة بجاية، السنة السادسة، مجلد  قوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م ، 2015، لسنة 02، عدد 12كلية ا

ها 437ص    .وما يل
د، بطلان إجراءات التحقيق  منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )12( س بوز  .154أغل
  .232مرجع سابق، ص أيمن أحمد رمضان،  )13(
يل اسماعيل عمر، الهدر الإجرائي واقتصاديات الإجراءات -   .48، مرجع سابق، ص ن
د، بطلان إجراءات التحقيق  منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - س بوز   .155أغل
  .233أيمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص  )14(
جزاءات  - يل اسماعيل عمر، عدم فعالية ا   .244الإجرائية  قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ن
يم، - ، رسالة مقدمة لنيل شهادة  محمد الصاوي مصطفى ابرا شرع المصري والفرس صومة المدنية  ال ل  ا الش

قوق، جامعة الزقازق،  قوق، كلية ا   .238، ص 1992دكتوراه  ا
 .233أيمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص  )15(
يل اس )16( جزاءات الإجرائية  قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ن   .245ماعيل عمر، عدم فعالية ا
  .234و 233من أحمد رمضان، مرجع سابق، ص أي -
يم، مرجع سابق، ص  )17(  .238محمد الصاوي مصطفى ابرا
د، بطلان إجراءات التحقيق  منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )18( س بوز  .235أغل



ي، المجلد ـــــد                                   2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  رقابة القضاء الإداري ع بطلان إجراءات التحقيق  :أغليـــس بوز

 

236 

)19( ، ر زغلول، وا فت عديل الدكتور أحمد ما  .256مرجع سابق، ص نظرة البطلان  قانون المرافعات، تنقيح و
ر  القانون،  )20( ية أمام القضاء الإداري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست د، التحقيق  المنازعة الضر س بوز أغل

قوق  ، 20/06/2011ة بجاية، ر ، جامعة عبد الرحمان مفرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية ا
  .94ص 
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